
 لندن – يواجه عملاق وادي السيليكون 
أمــــازون مأزقــــا جديدا في ظــــل الضغوط 
المســــلطة على مســــؤولي الشــــركة بهدف 
معرفــــة كافــــة تفاصيــــل نشــــاطاتهم في 
الســــنوات الأخيرة مع تزايد الشكوك من 
احتمال قيامهم بتجاوزات لا تنســــجم مع 

قوانين المنافسة في السوق.
وحثت نقابة عالميــــة لقطاع الخدمات 
السلطات الأوروبية الجمعة على توسيع 
تحقيقاتها بشأن مكافحة الاحتكار لتقييم 
ما إذا كانت شــــركة أمازون تشارك بالفعل 
في إنشــــاء ســــلع مقلــــدة وتزويــــر نتائج 

البحث على منصتها.
ويرى خبراء في القطاع أن المعلومات 
التــــي تم الكشــــف عنهــــا تبــــدو مهمة في 
المســــاعدة على تحديد ما إذا كان السلوك 
المناهض للمنافســــة يحــــدث، وما إذا كان 

يتعين على جهات إنفــــاذ قوانين مكافحة 
الاحتــــكار الخاصة التحقيــــق في قضايا 
محــــددة أم تحتــــاج إلى تحســــين لتعزيز 

المنافسة في الأسواق الرقمية.
غلوبال  يــــو.أن.آي  ضغــــوط  وتأتــــي 
يونيون بعد تقرير نشــــرته وكالة رويترز 
الأسبوع الماضي اســــتنادًا إلى مستندات 
أمازون الداخلية التي أظهرت أن شــــركة 
التجارة الإلكترونية قامت بحملة منهجية 
لنسخ المنتجات والتلاعب بنتائج البحث 
لتعزيز علاماتهــــا التجارية الخاصة مثل 
أمازون بيســــك بالهند، في أسواق النمو 

الرئيسية.
وفي رســــالة إلــــى رئيســــة المفوضية 
الأوروبيــــة أورســــولا فــــون ديــــر لايــــن ، 
وموجهــــة أيضًــــا إلــــى رئيســــة مكافحة 
الاحتكار في الاتحــــاد الأوروبي مارغريت 

فيســــتاجر، قالت الذراع الأوروبية لهيئة 
الاتحــــاد إن ”الســــلطات هنــــاك يجب أن 
تحقق فيما إذا كانت أمازون قد انخرطت 
في ســــلوك ضــــار بالمثــــل داخــــل الاتحاد 

الأوروبي“.
وأضافت النقابة أنه ”مع الكشــــف عن 
المزيد من حجم عمليات أمازون لتقويض 
تكافؤ الفرص، فإن هناك حاجة إلى المزيد 
من الإجراءات لضمان محاسبتها عند كل 

منعطف“.
وكانت هيئة النقابة من أشد المنتقدين 
للممارسات التجارية لشــــركة بيغ تك في 

جميع أنحاء العالم.
وتقول يو.أن.آي أوروبــــا، أحد فروع 
النقابــــة العالميــــة لقطاع الخدمــــات، إنها 
تمثل حوالي 7 ملايين عامل وتضم العديد 
من النقابات العمالية للشــــركات، بما في 
ذلــــك موظفــــي مســــتودعات أمــــازون في 

إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
بالفعل  الأوروبية  الســــلطات  وتحقق 
في موقــــع أمازون كســــوق للتجّار وبائع 
منافــــس، ففــــي العــــام الماضــــي اتهمــــت 
المفوضيــــة الشــــركة باســــتخدام حجمها 
علــــى  للحصــــول  وبياناتهــــا  وقوتهــــا 
ميزة غيــــر عادلة علــــى التجــــار الصغار 
عبــــر  منصتهــــا  علــــى  يبيعــــون  الذيــــن 

الإنترنت.
وفــــي ذلك الوقــــت، قالت أمــــازون إن 
الشــــركة تمثل أقل من واحــــد في المئة من 
ســــوق التجزئــــة العالمــــي، وهنــــاك تجار 

تجزئة أكبر في كل دولة تعمل فيها.
وتظهــــر وثائق أمازون كيف اســــتغل 
الخاصــــة  التجاريــــة  العلامــــات  فريــــق 

بالشركة في الهند سرا البيانات الداخلية 
لنســــخ المنتجــــات التي تبيعها شــــركات 

أخرى، ثم عرضها على منصته.

وأشــــار الوثائــــق أيضا أن الشــــركة 
التجاريــــة  علاماتهــــا  مبيعــــات  عــــززت 
الخاصــــة من خلال تزويــــر نتائج البحث 

على منصتها في الهند.
وســــرعان ما دافعت أمــــازون عن هذه 
الاتهامــــات وقالــــت إن ”هــــذه الادعاءات 
غيــــر صحيحة من الناحيــــة الواقعية ولا 
أســــاس لها“. وأشــــارت إلــــى أن الطريقة 
التي تعرض بهــــا نتائج البحث لا تفضل 
التجاريــــة  العلامــــات  ذات  المنتجــــات 

الخاصة.
وكتــــب خمســــة أعضــــاء مــــن اللجنة 
القضائيــــة في مجلس النــــواب الأميركي 
إلى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي 
جاسي، متهمين كبار المديرين التنفيذيين 
للشــــركة إما بتضليل الكونغرس أو ربما 
الكذب عليهم بشــــأن الممارسات التجارية 

لأمازون.
الديموقراطيــــة  الســــناتور  ودعــــت 
إليزابيــــث واريــــن، وهــــي منتقــــدة بارزة 
لأمازون، إلــــى تفكيك الشــــركة، بينما في 
الهنــــد، طلبــــت مجموعــــة تمثــــل الملايين 
مــــن تجــــار التجزئة من الحكومــــة اتخاذ 

إجراءات ضد أمازون.

 الخرطــوم – يدرس الســـودان مسألة 
تطوير التأمين التكافلي لتوســـيع مظلة 
ســـوق التأمـــين المحلية، التـــي تضررت 
طيلة ســـنوات بفعل الحظر وسوء إدارة 
الحكومـــات المتعاقبة طيلـــة ثلاثة عقود 

لهذا المجال.
ويأتـــي هذا التحرك في إطار ســـعي 
الحكومـــة الانتقالية لتنفيـــذ برنامجها 
الإصلاحـــي، والذي تهدف من خلاله إلى 
تنويـــع الاقتصاد ومعالجـــة الاختلالات 

المالية المزمنة.
ويقـــول خبراء فـــي قطـــاع التأمين 
جديـــدا  زخمـــا  ســـتعطي  الخطـــوة  إن 
والـــذي  الإســـلامية،  الصيرفـــة  لمجـــال 
يُتوقـــع أن يرفـــع من نســـبة المواطنين، 
الذيـــن يتعاملون مع القطـــاع المصرفي، 
وســـيُلبي حاجيات شـــريحة واسعة من 

الأفراد.

ويعتبر قطاع التأمين مكونا أساسيا 
فـــي القطاع المالـــي وازدادت أهميته مع 
التوســـع في أعمـــال التأمـــين والتعامل 
مع شـــركاته وبات القطـــاع جزءا مكملا 
للنظـــام المصرفـــي، حيث لا يقـــل أهمية 
حينما تكـــون الأصول الماليـــة المتداولة 

ضخمة.
واعتبـــر آدم أحمـــد حســـن رئيـــس 
التكامـــل  لشـــركات  العالمـــي  الاتحـــاد 
مؤتمـــر  خـــلال  الإســـلامي  والتأمـــين 
فـــي  الخرطـــوم  العاصمـــة  احتضنتـــه 
وقت ســـابق هذا الأســـبوع أن السودان 
”يعتبـــر مهـــدا للتأمـــين الإســـلامي منذ 

العام 1979“.
والتأمـــين التكافلـــي أهـــم منتج في 
المنظومـــة الماليـــة الإســـلامية (الماليـــة 

بجميـــع  مرتبـــط  فهـــو  التشـــاركية)، 
المنتجات الأخرى، من قبيل المرابحة على 

العقارات أو السيارات.
وأكد حسن أن تطوير أنشطة التكافل 
ســـيؤدي إلى إشـــراك رأس المال العامل 
في شـــركات التأمين التكافلي الإسلامي 
حتى يصبح جاذبا للشركات لاسيما وأن 
السودان يشهد تطورات كبيرة من بينها 
الانفتاح على العالـــم الخارجي ودخول 

شركات جديدة للبلاد.
وعقد مؤتمر تطويـــر تجربة التأمين 
التعاوني الإسلامي تحت شعار ”التأمين 
التكافلـــي أصالة وتطويـــر“، بمبادر من 
الجهـــاز القومـــي للرقابة علـــى التأمين 
التكافـــل  لشـــركات  العالمـــي  والاتحـــاد 
بلـــورة  بهـــدف  الإســـلامي،  والتأمـــين 
تصور يتيح للســـلطات القيام بمراجعة 
شـــاملة للقطـــاع وجعلـــه مســـاهما في 

التنمية.
ووسط مساع لجذب البنوك العالمية 
وشـــركات الصرافة، قررت الحكومة في 
فبراير الماضي اتباع نظام مصرفي يضم 
الصيرفة الإسلامية أيضا مع العمل على 

توسيع المنتجات المقدمة للمتعاملين.
المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  وقـــال 
زيـــن  الفـــاتح  محمـــد  الســـوداني 
”الســـلطات  إن  حينهـــا  العابديـــن 
اتخـــذت قـــرارا باتبـــاع نظـــام مصرفي 
مزدوج يشـــمل البنوك الإســـلامية وغير 

الإسلامية“.
الســـودان  فـــي  ”كان  وأضـــاف 
النظـــام الإســـلامي للبنوك فقـــط، ولكن 
التقليـــدي  النظـــام  هنـــاك  ســـيكون 
العالميـــة  البنـــوك  وندعـــو  للبنـــوك 
وشـــركات الصرافـــة الكبـــرى للعمل في 

السودان“.
للجهـــاز  العـــام  الأمـــين  ويقـــول 
القومـــي للرقابـــة علـــى التأمـــين محمد 
ســـاتي علـــي إن الخرطوم تريـــد القيام 
بمراجعـــات وتقـــويم مســـيرة التأمـــين 
التعاوني الإســـلامي بالبـــلاد بعد أكثر 
مـــن أربعة عقـــود من التطبيـــق العملي 
وذلـــك بالنظـــر إلـــى التحـــولات التـــي 
حدثت في المشـــهد الاقتصـــادي العالمي 
والســـوداني بمـــا ينبـــئ بميـــلاد بيئة 

منافسة.

وأضـــاف خلال كلمة لـــه في المؤتمر 
”نســـعى إلى تحفيـــز رأس المـــال بالقدر 
الـــذي يجعـــل نظـــام التأمـــين التكافلي 
فيـــه  للاســـتثمار  جاذبـــا  الإســـلامي 
وذلـــك بالاســـتفادة مـــن تجـــارب الدول 

الأخرى“.
وحتـــى تنجـــح الخطـــة، فـــإن هناك 
حاجة ماسة لتعديل نسبة توزيع العائد 
من الاستثمار نظير الإدارة بين أصحاب 
رأس المال وحملة الوثائق لتصبح 70 في 
المئة لحملة الأســـهم و30 في المئة لحملة 

الوثائق.
نســـبة  رفـــع  ذلـــك  جانـــب  وإلـــى 
المصروفـــات الإداريـــة إلى نحـــو 30 في 
المئة من الأقســـاط المحصلـــة فعليا على 
أن تصرف نســـبة 2.5 فـــي المئة لتدريب 
العاملين، وتطبيق كل الصيغ الإسلامية 
في الاســـتثمار المشـــترك وإعـــادة تقييم 

أصول حملة الأســـهم كلما اقتضى الأمر 
الزيادة في رأس المال.

وفـــي مايو الماضي، كشـــف ســـاتي 
أن جهـــاز الرقابـــة يعكـــف علـــى إجراء 
إصلاحات شـــاملة في قطاع التأمين، في 
خطوة تســـتهدف تمكينه مـــن أداء دوره 
المنـــوط لتحقيـــق النهضة الشـــاملة في 

السودان، خاصة في المجال الزراعي.
ورغم هذا التفاؤل من قبل المسؤولين 
الســـودانيين إلا أن هنـــاك عراقيل تقف 
حتـــى الآن أمام مســـاهمة قطاع التأمين 

في التنمية الاقتصادية للبلاد.
ويفتـــرض الكثيـــر مـــن المحللين أن 
المتغيرات المتمثلة في ضعف السياســـة 
الاســـتثمارية للبـــلاد بعد ســـنوات من 
العزلـــة عـــن الاقتصـــاد العالمـــي وعدم 
الوصـــول إلـــى النظـــام المالـــي العالمي 
بســـبب العقوبـــات الأميركيـــة، وضعف 

القوة العاملـــة وكذلك ضعف رأس المال، 
تشكل أهم هذه التحديات.

”معوقات  بعنوان  دراســـة  وخلصت 
مســـاهمة قطـــاع التأمـــين فـــي التنمية 
الاقتصاديـــة في الســـودان“ أعدها حمد 
محمود الزيـــن ومجدي المنصور وبابكر 
فلكي ونشـــرتها مجلة العلـــوم والتقانة 
في العـــام 2013 إلى أن قطاع التأمين مر 
بظروف صعبة ولـــم يتمكن من الصمود 

ويحتاج إلى عملية إصلاح كبيرة.
وقــــال معدو الدراســــة آنــــذاك إنه من 
الضــــروري إتبــــاع سياســــة اســــتثمارية 
لتحفيــــز رأس المــــال العامل في شــــركات 
بأســــلوب  الإســــلامي  التعاوني  التأمــــين 
المضاربة والإجارة مــــع الاهتمام بالتأمين 
التكافلي لكي يزيد الاستثمار طويل الأجل.
وأشاروا أيضا إلى أن وضع القطاع 
يقتضي زيادة نســـبة الأقســـاط المعادة 

فـــي شـــركة إعـــادة التأمـــين الحكومية 
بدلا من الإعادة في الشـــركات الأجنبية، 
إلى جانـــب فتح فروع جديدة لشـــركات 
التأمين الســـودانية في الولايات لزيادة 
فـــرص العمل من أجل اســـتيعاب عمالة 

جديدة.
ويؤكد خبراء على ضرورة أن يسرع 
الجهاز المصرفي السوداني في استعادة 
الثقـــة بينه وبين عملائـــه إذ أنه يحتاج 
إلى بث رســـائل تطمينية وتشـــجيعية، 
وتعزيـــز الثقة في التعامـــل في مختلف 

الخدمات المالية المتاحة.
وعانـــى الســـودان مـــن نقـــص في 
الســـيولة النقديـــة بينمـــا كانت تخضع 
تحويلات العملة الأجنبية لرقابة صارمة 
ما أوصـــل البلاد إلى مرحلـــة لم يتمكن 
فيهـــا المســـؤولون مـــن الســـيطرة على 

انفلات الأوضاع الاقتصادية.

 بغداد – أكد العراق أنه يسعى لتطوير 
المنافذ التجاريـــة البحرية من أجل زيادة 
الارتفـــاع  لاســـتيعاب  الموانـــئ،  قـــدرات 
المتوقـــع في صادرات النفـــط في غضون 

السنوات القليلة المقبلة.
لموانـــئ  العامـــة  الشـــركة  وأعلنـــت 
العراق، وهي الســـلطة البحرية المسؤولة 
بموجـــب القانون عـــن إدارة كافة موانئ 
البـــلاد، في بيان اعتزامهـــا على ”تطوير 
الموانئ النفطية وزيادة الطاقة الإنتاجية 
فيها“، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تأمينها 

من حيث إجراءات السلامة.
منافذهـــا  تنويـــع  بغـــداد  وتريـــد 
التصديريـــة للخام والمشـــتقات النفطية، 
عبر موانئهـــا المطلة على الخليج العربي 
ضمـــن خطة كانت قد أعلنت عنها حكومة 
مصطفـــى الكاظمـــي، تهدف إلـــى زيادة 
الصادرات من حوالـــي 3.5 مليون برميل 
حاليـــا بموجب اتفاق تحالف أوبك + إلى 

6 ملايين بعد العام 2023.
وجـــاء ذلـــك الإعـــلان بعـــد اجتماع 
المدير العام للشـــركة فرحان الفرطوســـي 
التشـــغيل  بشـــركات  الماضي  الخميـــس 
المشـــترك العاملـــة في الموانـــئ النفطية، 
واطلع على عرض فنـــي لمنظومة الإطفاء 
والإنـــذار المبكـــر قدمته مجموعـــة نافكو 

العالمية المتخصصة في هذا المجال.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى الفرطوسي قوله إن ”موانئ 
العـــراق متوجهـــة إلـــى تطويـــر الموانئ 
النفطيـــة، وهـــذا يحتاج منظومـــة إطفاء 
وســـلامة مهنية عالية الجودة“، مشـــيرا 
إلـــى ”توجيهـــات وزير النقـــل بضرورة 
تأمين الموانئ النفطية، وخصوصا ميناء 

خور الزبير النفطي“.

وأوضـــح أن توجـــه رئاســـة الوزراء 
ووزارتي النقـــل والنفط هو زيادة الطاقة 
التصديرية فـــي الموانئ النفطية، وهو ما 
يتطلـــب تأمينا لهذه المنافـــذ البحرية من 

حيث إجراءات السلامة والإطفاء.
وأضـــاف في الاجتمـــاع الذي حضره 
المعـــاون الفنـــي للشـــركة ومديـــر ميناء 
خـــور الزبيـــر ومديـــر قســـم الســـلامة 
والإطفاء وممثلون عن شـــركات التشغيل 
المشـــترك العاملـــة في الموانـــئ النفطية، 
”نحـــن ماضـــون في هـــذا الجانب لنصب 
مجموعـــة أنظمـــة حديثة جـــدا لمكافحة 

الحرائق“.

وتشمل الخطة المســـتقبلية إنشاء 24 
خزانا بطاقة 58 ألـــف متر مكعب للخزان 
الواحد، وتنفيذ مشروع الأنبوب البحري 
من مســـتودع الفاو المطل على الســـاحل 

العراقي إلى موانئ الصادرات النفطية.
وفعليا، تسعى وزارة النفط العراقية 
إلـــى تحويل ميناء خور الزبير، الذي يعد 
من أكبر الموانئ فـــي البلاد بعد ميناء أم 
قصـــر، حيث يضم 13 رصيفـــا، إلى منفذ 

تجاري نفطي.
وكانـــت الـــوزارة قد قالـــت في وقت 
ســـابق هذا العام إن توسعة ميناء الزبير 
ســـتتم بالشراكة مع اليابان، التي ستقدم 
قرضا لتنفيذ مشـــروع بناء رصيف جديد 

في الميناء.
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هناك حاجة إلى المزيد 

من الإجراءات لضمان 

محاسبة أمازون

النقابة العالمية لقطاع الخدمات

هدفنا من عمليات 

التطوير هو زيادة 

الطاقة التصديرية للخام

فرحان الفرطوسي

ضغوط لتوسيع التحقيق بشأن انتهاك أمازون

لمنع الاحتكار في السوق الأوروبية

برنامج عراقي لتعزيز

قدرات الموانئ النفطية

السودان يدرس تطوير التأمين التكافلي لجذب رؤوس الأموال

القطاع يحتاج إلى بلورة تصور شامل لإزالة العراقيل أمام مساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد

هكذا توثق لحظة التأمين على ممتلكاتك وحياتك مجانا

رجحت أوســــــاط اقتصادية أن تؤدي خطط الحكومة الانتقالية الســــــودانية 
لتطوير التأمين التكافلي إلى اتســــــاع أنشــــــطة التمويل والاستثمار ضمن 
قطــــــاع الصيرفة الإســــــلامية إضافة إلى اتســــــاع نســــــبة المواطنين، الذين 
يتعاملون مع البنوك المحلية في ظل الرهانات لتعزيز دور هذه الســــــوق في 

النمو وضخ دماء جديدة في الاقتصاد.

لم تعد هناك تبريرات مقنعة لاستعادة بريق سمعة تتآكل


